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خلاصة—هذا البحث يبحث في معنى الوصية وحكمها وأركانها.
الكلمات الافتتاحية: الوصية، الموصى به.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة فقه المعاملات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على معنى الوصية وحكمها وأركانها.

II. موضوع المقالة 
1- تعريف الوصية وبيان حكمها: 
الوصية في اللُّغة هي: "أنْ يَطْلُب الإنسانُ فعلًا من غيره؛ ليفعله له في حال غيبته أو بعد موته".

وفي الاصطلاح: "تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت".

وهي مستحبة؛ وأما آية: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: 180] فهذه الآية منسوخة بقوله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [النساء: 7].

وقد تجب الوصية في حالات؛ كأنْ يُوصي برد ودائع عنده وديون مجهولة لا مستند لها، ويوصي بواجبات شُغلت ذمته بها إلى أن فاجأته المنية، أو لم يتمكن منها إلى أن رقد على فراش الموت، كالزّكاة والحَجّ والكفارات وفدية الصيام، ونحو ذلك.

والوصية تكون لغير الوارث وللوارث، ولكن لا تصح للوارث إلا بإجازة الورثة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»، وتكون الوصية بالثلث؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- حَدّدها بالثُّلث في قوله -صلى الله عليه وسلم- لسعد بن أبي وقاص، لما أراد الوصية بثلثي ماله، أو نصفه قال صلى الله عليه وسلم: «الثلث والثلث كثير؛ إنك إن تدع ورثتك أغنياء خيرًا من أن تدعهم عالة يتكففون الناس».

2-أركان الوصية:

أ-الصيغة:

ذهب الجمهور إلى اعتبار الصيغة من إيجاب وقبول؛ خلافًا للحنفية الذين اعتبروا الإيجاب فقط.

ب-الموصِي:

يشترط أن يكون أهلًا بأن يكون عاقلًا بالغًا غير مكره كامل التصرف والملك لما يوصي به.

وأجاز الجمهور وصية السفيه المحجور عليه؛ لأن الوصية ليس فيها إضرار بالورثة بعد موته ولا به حال حياته؛ خلافًا للشافعية لعدم صحة تبرعاته.

وجوّز الجمهور صحة وصية غير المسلم ما لم يكن بمحرم؛ سواء لمسلم أو لغيره، وصححوا وصية المدين ما لم تستغرق الديون التركة.

ج-الموصى له:

أن يكون أهلًا للاستحقاق قادرا على التملك فلا تصح لحيوان مثلًا، وأما الوصية على جهات البر كالمساجد فشخصية اعتبارية ويدير شئونه القائم على أمره، وكذلك أن يكون حيًّا معينًا محصور العدد.

والمالكية خلافًا للجمهور قالوا: إذا لم يعين الموصى له بذاته، سواء كان غير معين أصلًا، أم كان مُعَيّن بالجنس، أو بوصف يشمله، ويَشْمَل غيره؛ فإن الوصية تكون صحيحة، حتى ولو لم يكن الموصَى له موجودًا وقت نشأة الوصية.

وأما الحمل فلصحة الوصية له شروط ثلاث؛ وهي أن يكون موجودًا في بطن أمه، وأن يولد ويحيى حياة مستقرة، وأن يثبت صحة نسب الجنين شرعًا إذا ما عيّنه الموصي؛ فلا يصح لابن الزنا والملاعِنة.

ويشترط ألا يكون وارثًا؛ لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم:«لا وصية لوارث»، وفي رواية أخرى: زيادة «إلا إذا أجازها الورثة».

وقد ذهب الإمام مالك والشافعي في أحد قوليهما، وبعض أصحاب الإمام أحمد والظاهري إلى عدم صحة الوصية لوارث مطلقًا، ولو أجازها الورثة لعدم ثبوت زيادة: «إلا إذا أجازها الورثة».

د- الموصى به:

أن يكون الموصى به مما يجري فيه الإرث، ويكون محلا للتعاقد حال حياة الموصي، فلا تصح بمعدوم ولا بمحرم ولا بما ليس محلا للتملك كالحق في الاسم، والحق في الحضانة، والولاية العامة، والوظائف، ونحوها؛ لأنه لا يجري فيها الإرث، ولا يقع عليها التعاقد، فتصح بالأموال والعقارات والديون المستحقة وبالحقوق والمنافع، ويشترط أن يكون متقومًا مملوكًا للموصي حين الوصية، وأن يكون معينًا بالنوع والقدر.
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